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  الملخص

یطرح المركز القانوني لرئیس مجلس الإدارة كجهاز تسییر في شركة المساهمة ذات النظام التقلیدي عدة        

ومدى التوازن بین الصلاحیات الواسعة المخولة له قانونا داخل الشركة  تساؤلات تتعلق بعلاقته مع المجلس،

  .الخاصة بتعیینه بالإضافة إلى الشروط وصلاحیات مجلس الإدارة،

وفي هذا السیاق جاء هذا المقال للبحث في النظام القانوني لرئیس مجلس الإدارة على ضوء أحكام القانون        

ؤلات التي تدور في ذهن الباحث، االتجاري للوقوف على مواطن الخلل في هذا الجهاز والإجابة على بعض التس

ومطالبة معظم الدراسات القانونیة والاقتصادیة بتعدیل المنظومة للمسیرین،ات الموجهة في ظل تنامي الانتقاد

لم تعد تتماشى مع ما تقتضیه القوانین الحدیثة  كونها المساهمة،شركات  رالخاصة بتسیی والتشریعیة القانونیة

  .الناظمة لها

  .الإدارةرئیس مجلس  مجلس الإدارة، شركة المساهمة،: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
          The present study  aims to shed light on the legal position of the chairman of the board of 

directors as a management entity in a joint-stock company that follows a traditional system, thus, this 

article revolves around the chairman's relationship with the company's board,  the extent of the balance 

between the broad powers granted by law within the company and the powers of the board of 

directors, alongside the conditions for the  appointment.  In this regard, this article aims to link the 

aforementioned with the provisions of the commercial law, in an attempt to highlight the 

shortcomings, in light of the growing criticism directed at the managers, and the demand of the 

majority of the legal and economic studies to amend the legal system  along the legislation in relation 

to the management of joint stock companies, since they are no longer considered in line with the 

requirements of the modern laws. 

 

Keywords: joint stock company, board of directors, chairman of the board of directors. 
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  مقدمة

تحتل هیئات الإدارة والتسییر أهمیة بالغة في حیاة شركة المساهمة لارتباط مهمة هؤلاء بالوظیفة        

التي تظل مرهونة بحسن أو سوء أعمال وتصرفات هذه وذمتها المالیة الاقتصادیة والإداریة لشركة 

ومن بین هذه الهیئات نجد مجلس ، ساسي للشركةالهیئات ومدى التزامها بالقواعد القانونیة والقانون الأ

الإدارة الذي ینبثق عن الجمعیة العامة للمساهمین بصفتها مصدر السلطات وصاحبة السلطة العلیا،حینما 

  .تختار الجمع بین هیئتي الإدارة والمراقبة وهو ما یعرف بالنمط التقلیدي للإدارة

ویظهر من خلال الاطلاع على أحكام القانون التجاري التي تنظم النمط التقلیدي في التسییر،أن        

القانون  مجلس الإدارة یرتدي طابعا نظامیا ویعد جهاز أساسي لما یتمتع به من سلطات واسعة خولها له

انونیة المقررة للجمعیة في إدارة الشركة ورسم السیاسة العامة لها لا یحدها سوى السلطات والصلاحیات الق

مع مراعاة نطاق موضوع الشركة، إلا أنه وبحكم طبیعة تكوینه الجماعي لا یستطیع الاجتماع  ،العامة

وهو ما یجعله یعهد بها أو بجزء  ،بصورة یومیة للإشراف على إدارة الشركة وتنفیذ السیاسة التي رسمها

وهذا الجهاز هو رئیس مجلس  ،والإدارة الیومیةمنها إلى جهاز خاص یمثله شخص طبیعي یباشر التنفیذ 

حسب التسمیة المعمول بها حالیا في ، le président directeur général)(الإدارة أو الرئیس المدیر العام 

  .شركات المساهمة العمومیة

ویلعب رئیس مجلس الإدارة دورا رئیسیا في إدارة شركة حیث انه هو الذي یضع قرارات مجلس       

دارة موضع التنفیذ بمعنى إذا كان مجلس الإدارة هو الذي یتخذ القرارات ویرسم السیاسات العامة لشركة الإ

فإن الرئیس هو الذي یتولى قیادتها من خلال التنفیذ المیداني لتلك السیاسات والقرارات تحت إشراف ورقابة 

  .المجلس

ها له القانون لتصرف في كل الظروف باسم ویتمتع هذا الأخیر في هذا الطرح بسلطات واسعة خول      

، كما یمثلها في مواجهة الغیر لشركة العامةالشركة، فهو إلى جانب رئاسة المجلس یضطلع بمهام الإدارة 

  .باعتبارها شخصا معنویا 

یتضح مما سبق مدى أهمیة الموضوع بالنظر للمركز القانوني والدور الممیز الذي یضطلع به      

نحو الغیر  في علاقته مع أجهزة الشركة وعلاقته الرئیس استنادا لسلطات الواسعة المخولة له قانونا

  .والذي بدونه تكون فكرة الشركة قد أفرغت من مضمونها، باعتباره الممثل القانوني لها
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نظام قانوني خاص برئیس  وبالتالي یحق لنا التساؤل إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إیجاد     

شركة المساهمة ویتماشى مع المبادئ الحدیثة سیر الإدارة یكفل الكفاءة والنجاعة اللازمتین ل مجلس

  .ر؟ لتسیی

تم الاعتماد على المنهج الوصفي  ،ومحاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة لمعالجة الموضوع       

النصوص القانونیة المنظمة لمنصب رئیس مجلس الإدارة، مع الاستعانة أحیانا وتحلیل التحلیلي لدراسة 

  .الدراسة ذلك ضرورةبالمنهج المقارن متى استدعت 

 ،أما مجلس الإدارة رئیس مهام انتهاءو  تعیینإلى  الأولمبحثین نخصص  إلى الدراسة كما قسمنا       

  .المترتبة عنهامسؤولیات الو  رئیس مجلس الإدارة سلطات فیه المبحث الثاني نتناول

  

  الإدارةرئیس مجلس انتهاء مهام و تعیین : المبحث الأول

أهمیة دوره في الحفاظ على أموال الشركة ومصالح و  الإدارةنظرا لخصوصیة منصب رئاسة مجلس        

ممارسة مهامه  أحاطه المشرع بمجموعة من الضوابط القانونیة حتى یتمكن الرئیس منالمساهمین، فقد 

على أكمل وجه، وعلیه سنتناول من خلال هذا المبحث شروط التي رصدها المشرع لتعیین رئیس مجلس 

 .الإدارة في مطلب أول، ثم نتطرق إلى أسباب انتهاء مهامه في المطلب الثاني

  

  تعیین رئیس مجلس الإدارة شروط :الأول المطلب

من القانون التجاري یتبین لنا أن المشرع قد أوكل لمجلس  )635(من خلال استقراء أحكام المادة       

مع اشتراطه أن یكون من بین أعضاء المجلس، مما یستوجب أن تتوفر فیه  الإدارة سلطة تعیین الرئیس،

فإنه یفقد  لأي سبب كان إذا فقد بعضا منهاف ،رةجب توفرها في أعضاء مجلس الإداالشروط العامة الوا

فضلا عن ذلك ینبغي لرئیس أن یكون ، صفته كعضو في مجلس الإدارة وبالتبعیة منصب رئاسة المجلس

  .شخصا طبیعیا تحت طائلة بطلان التعیین

   :الشروط العامة:الفرع الأول  

   أن یكون من المساهمین :أولا   

المساهمین في رأس  أن یكون من بینمجلس العلى غرار أعضاء  مجلس الإدارةرئیس  ألزم القانون      

  .استنادا إلى مبدأ ارتباط الحق في الإدارة بملكیة رأس المال. مال الشركة
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أن یكون مالكا لحد أدنى من  یكون الرئیس من المساهمین فقط، بل یجب علیه إنهذا ولا یكفي       

الإدارة ككل مالكا على الأقل على  ،على أن یكون مجلسیحددها القانون الأساسي 1أسهم الضمان

  . من رأس مال الشركة20%

عند تعیینه، شرط  المطلوب من أسهم الضمان امتلاك القائم بالإدارة للحد الأدنى 2ولا یشترط القانون      

تلقائیا من عضویة المجلس  أشهر من تاریخ تعیینه وإلا اعتبر مستقیلا 3تسویة وضعیته في أجل 

  .وبالتالي یفقد منصبه كرئیس لمجلس الإدارة

وقد سمیت أسهم الضمان لأنها مخصصة لضمان جمیع أعمال التسییر والمسؤولیة التي یتحملها      

،ونتیجتا لذلك فهي 3جماعیة عن جمیع أخطاء التسییر بصفة شخصیة أوأعضاء المجلس والرئیس إما 

وبعد المصادقة على میزانیة أخر سنة مالیة  إلى أن تنتهي وكالة رئیس مجلس الإدارة،غیر قابلة لتداول 

  .4قام فیها بأعمال إداریة

وتجدر الإشارة انه ما یعاب على هذا شرط انه یشكل عائقا أمام أصحاب الكفاءة والخبرة، كان من     

دفع جل التشریعات المقارنة لتخلى الذي  وهو السبب، فید منها جهاز الإدارة في الشركةالممكن أن یست

  .5عنه وتركه لإرادة الشركاء، ومنها المشرع الفرنسي بعد تعدیله للقانون التجاري

    

  لا یكون منصب رئاسة المجلس ضمن حالات التنافي أن:ثانیا

متع بصفة التاجر، فإنه یخضع لحالات التنافي أو تباعتبار الرئیس عضو في مجلس إدارة الشركة وی     

إذ منع المشرع  بعض الأشخاص الذین لا تتلاءم مهنهم الأصلیة مع  التعارض مع صفة قائم بالإدارة،

والمستخدمون العسكریون  باستثناء القضاة ،6العمومي كالموظف ممارسة مهام الإدارة في شركة المساهمة،

عضویة خاصة بهم تنص البرلمان، كون هؤلاء یخضعون لقوانین  والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو

   .7على هذا المنع

من نفوذ الشخص هذا المنع هو احتمال استغلال الوظیفة وما یتمتع به  حظ أن الحكمة منالملاو        

فضلا على التأثیر السلبي والتقصیر في تنفیذ  ،8لمصلحة الشركة التي یكون عضوا في مجلس إدارتها

  . واجبات الموظف إزاء وظیفته الأصلیة

كما نص المشرع على حالات تنافي أخرى في بعض النصوص القانونیة التي وردة متفرقة المنظمة       

  . .والمحضر القضائي كالمحامي والموثق،، لأصحاب المهن الحرة 
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ویثار التساؤل عما إذا كان هذا المنع یبقى قائما في حق هؤلاء حتى بعد انقطاع علاقة عملهم       

عند تطرقها  ،من القانون التجاري)- أ- 5(الفقرة  678الجواب هو في نص المادة بوظائفهم الأصلیة، و 

لتعیین أو العزل من منصب القائم بالإدارة في اجتماع الجمعیة العامة العادیة، حیث اشترطت أن تتضمن 

وهو ما یشیر بصفة  الأخیرة، مهن ونشاطات المرشحین طیلة السنوات الخمسةوثیقة جدول الأعمال على 

ضمنیة إلى سماح المشرع للموظفین وأصحاب المهن الحرة بالترشح لعضویة مجلس الإدارة شریطة 

وبالتالي إمكانیة تعیینه لاحقا رئیس لمجلس  سنوات كاملة عن انقطاع حالة التنافي أو المنع، 05مرور

  .الإدارة

  

  الأهلیةشرط  :ثالثا 

ا من شركات الأموال القائمة على الاعتبار من الخصائص المهمة في شركة المساهمة باعتباره      

وعلى هذا الأساس  شركةالمالي هي أن مسؤولیة الشریك فیها تكون محدودة بقدر مساهمته في رأس مال ال

فان المساهم لا یكتسب صفة التاجر ولا یلتزم بالتزامات التجار، وإفلاس الشركة لا یؤدي بالضرورة إلى 

  .9إفلاس المساهم

وهم  وإذا كان الأمر كذلك فإن الرئیس وأعضاء مجلس الإدارة لیسوا تجار باعتبارهم من المساهمین،      

إلا أن المشرع الجزائري ونظرا لمركزهم المتمیز في الشركة مقارنة  بذلك لا تشترط فیهم الأهلیة التجاریة ،

 31ذلك من خلال نص المادة بباقي المساهمین قد خرج عن هذا المبدأ بأن أضفى علیهم صفة التاجر و 

        بالأمر رقم أوت المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم 18المؤرخ في  90/22من القانون 

96 -07 10.  

ومن ثم یجب أن تتوفر في رئیس وعضو مجلس الإدارة الأهلیة التجاریة أي أن یكون مرشدا بمفهوم       

التي  12القانون المدني العامة للأهلیة المنصوص علیها في و راشدا طبقا للقواعدأ ،11القانون التجاري

فإذا بلغ الشخص سن الرشد وكان سلیما من  تنص على أن سن الرشد هو تسعة عشر سنة كاملة،

  .والغفلة، كان أهلا لمباشرة التصرفات القانونیة الجنون،السفه، وهي العته، 13عوارض الأهلیة

أما إذا أصیبت أهلیته بأحد هذه العوارض وكان عضوا في مجلس الإدارة فإنه یفصل حتما من       

  .عضویة المجلس وبالتبعیة یفقد تلقائیا منصب الرئاسة
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كما توجد حالات أخرى یجد الشخص فیها نفسه رغم تمتعه بأهلیته المدنیة الكاملة إلا انه یفقدها      

لم یطرأ على أهلیته  كل شخص أهل لتعاقد ما«من القانون المدني 78دة حیث تنص الما ،بحكم القانون

ومن هؤلاء الأشخاص المحكوم علیه بعقوبة جزائیة »عارض یجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها بحكم القانون

فیكون خلال فترة تنفیذ العقوبة عدیم الأهلیة ومحجورا علیه بقوة القانون، ویمنع قانونا من القیام 

  .14ات القانونیةبالتصرف

 

  عدم جواز تجاوز الحد الاقصى من الوكالات -رابعا

حتى یستطیع رئیس مجلس الإدارة أن یقوم بدوره ویحافظ على دیمومة وسیر المجلس،فإن المشرع       

مجالس إدارة لشركات مساهمة  في آن واحد على )05(منعه من ممارسة مهام قائم بالإدارة في خمس

  . 15الاجتماعي بالجزائرالأكثر یوجد مقرها 

والملاحظ أن المشرع حصر العدد الأقصى للعضویة في خمسة مجالس إداریة تخص فقط شركات       

وبالتالي تكون العضویة صحیحة في شركة سادسة یكون مقرها خارج  المساهمة المتواجد مقرها بالجزائر،

یعتمد جهاز إدارتها على النمط الحدیث الجزائر،أو حتى في مجلس مدیرین لشركة مساهمة سادسة التي 

  .في التسییر

عتبار الرئیس عضو في مجلس الإدارة فإنه یسري علیه ما یسري على باقي أعضاء المجلس با و      

  .ولو لم یرد نص صریح بشأنه

  

  الطبیعیة الأشخاصتعیین رئیس من ب الشرط الخاص:الفرع الثاني

بالإضافة لشروط العامة الخاصة بتعیین رئیس والتي یشترك فیها مع بقیة القائمین بالإدارة ، باعتباره      

من أعضاء المجلس كما سبقت الإشارة لذلك، اشترط المشرع عند تعیینه لرئاسة المجلس أن یكون من 

ما یعني إقصاء الشخص المعنوي العضو في  16الأشخاص الطبیعیة وهذا تحت طائلة بطلان التعیین

  .لوظیفة هذه یؤكد أهمیة الاعتبار الشخصي و، 17رئاسة المجلسمجلس الإدارة نهائیا من 

وتفسیر ذلك أن طبیعة عمل الرئیس باعتباره الممثل القانوني لشركة وما یتمتع به من صلاحیات       

رسته لهذه السلطات یترتب عنها مسؤولیة في حقه یرتكب أخطاء أثناء مما قدوسلطات في تسییر الشركة 

  .18لا تتفق مع تعیین شخص معنوي لرئاسة المجلس بالتالي لا یمكن لممثله أن یتولى رئاسة المجلس
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وعلیه فإن عدم احترام الشرط السابق یؤدي إلى عیب في مداولات المجلس التي ترأسها ممثل       

ما لم تبادر  كون القرار المتخذ في المداولة معرضا للبطلان،الشخص المعنوي بصفته رئیس للمجلس إذ ی

  .الجمعیة العامة إلى تصحیح العیب الحاصل باستبدال العضو الذي لا تتوفر فیه الشروط القانونیة

   

  مهام رئیس مجلس الإدارة انتهاء:المطلب الثاني

أسباب قانونیة تتمثل في انتهاء یمكن تصنیفها إلى  ،لعدة أسباب مهام رئیس مجلس الإدارة تنتهي      

مدة الوكالة المحددة في القانون الأساسي والتي لا یمكن أن تتجاوز مدة نیابته كقائم بالإدارة المحددة بستة 

وهي أسباب  .وحالة والوفاة التي یمكن إثباتها بشهادة الوفاة وتؤدي حتما إلى خلو منصب الرئیس سنوات،

  .ت تذكرلا تثیر في الحقیقة أي إشكالیا

أو رغبة الجهة التي عینته  ،19وهناك أسباب إرادیة ترجع إلى رغبة رئیس مجلس الإدارة  كالاستقالة      

وهي أسباب تثیر عدة إشكالات والكثیر من الجدل خاصة  ،20أي مجلس الإدارة وذلك عن طریق العزل

  .هذه الأسباب  من حیث الشروط الواجب توفرها ما یستدعي البحث في

  

  الاستقالة: الأولالفرع 

وذلك رغم تقریره لهذا الحق  بصفة   الإدارةلم ینظم المشرع الجزائري مسألة استقالة رئیس مجلس        

على أسباب شغور  صتق ت عندما ن )637(المادة  أحكام ،منها21ضمنیة في بعض المواد المتفرقة

انتداب قائم بالإدارة لیتولى وظائف الرئیس ومنها  الإدارةالتي یجب فیها على مجلس منصب الرئیس،

ومهام رئاسة المجلس  الإدارةق ت أي عند الفصل بین مهام  )640(الاستقالة،وكذلك ضمن أحكام المادة 

 إلىالحالات التي یحتفظ فیها المدیران العامان بوظائفهما ومنها حالة استقالة الرئیس  إلى تتطرق حینما

  .حین تعیین رئیس جدید

بهذا الحق مقابل  22وعلیه في غیاب أحكام قانونیة صریحة تنظم حق الاستقالة أقر جانب من الفقه      

بما  ،قاعدة العزل في أي وقت الذي قرره المشرع لمن له سلطة التعیین تطبیقا لمبدأ توازي الأشكال بمعنى

حریة أـن یستقیل بمحض إرادته یمكن لمجلس الإدارة عزل الرئیس في أي وقت فلهذا الأخیر كذلك ال أنه

لاستقالة إلى أحكام عقد الوكالة بالمفهوم المدني باعتبار ا 23بینما یرجع تیار أخر من الفقه  في أي وقت،

لكن وإن كانت تقترب من وضع الوكیل فمن   الرئیس وكیل ویجوز له دائما التنازل عن هذه الوكالة،
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النظرة الحدیثة لطبیعة القانونیة لشركة التي تخلت عن الصعب الحدیث على أنها استقالة وكیل في ظل 

یخضع في ممارسة سلطاته إلى أحكام  الشركةالنظریة العقدیة لتنتقل للمفهوم النظامي،ما یجعل مسیر 

  .القانون ولیس أحكام الوكالة

فهي  الأساس القانوني للاستقالة سواء كانت عقدیة أو نظامیة، ت الخلافات الفقهیة حولومهما كان      

وهذا ما یتوافق  ،بمجرد بلوغ علم الشركة بها  نافذة تعتبر تصرف قانوني أحادي تلزم صاحبها وتصبح 

  .24جعلها نافذة إلىمجرد تقدیم الاستقالة یؤدي  أنمع بعض التشریعات العربیة التي ترى 

في النشرة الرسمیة  شهرهاإلا بعد  الذي تعامل مع الشركةحسن النیة ق الغیر ولا تكون نافذة في ح      

فإن تعاقد العضو المستقیل الذي لم تشهر استقالته مع شخص حسن النیة تكون  ،25للإعلانات القانونیة

   .26الشركة ملزمة بهذا التصرف على أساس قواعد الوكالة الظاهرة

الة من الأحكام الهامة ،وعلیه یكون من اللازم النص علیها في القانون وتعد الأحكام المتعلقة بالاستق      

ماهي الشروط  ویطرح التساؤل في حالة عدم النص علیها، الأساسي للحفاظ على مصلحة الشركة،

  الواجب توفرها حتى تكون الاستقالة صحیحة؟

وقت مناسب یراعي فیه أن یعتزل الإدارة بشرط أن یكون ذلك في  الإدارةیجوز لرئیس مجلس       

عملها، وإلا یكون قد  تمر بصعوبات فتضر استقالته بسیر فقد تكون ومدى احتیاجها له، الشركةظروف 

وإذا كان لیس هناك شكل بها، التي تلحق  الأضرارویتحمل عندئذ المسؤولیة عن  أساء استعمال حقه،

محدد للاستقالة فقد تكون خطیة أو شفهیة وتعد صحیحة من تاریخ الإخطار بها وقیدها في اجتماع 

الجمعیة العامة حسب الحالة ولا تحتاج إلى أن تكون مقبولة صراحة بل یكفي أن تكون  أو الإدارةمجلس 

  .ضمنیا

 الإدارةیه من أهمیة في تحدید مسؤولیة رئیس مجلس تاریخ حصولها لما یترتب عل إثباتكما یشترط       

  .27والغیر الشركةعن التقصیر والإهمال اتجاه 

وتؤدي استقالة الرئیس من منصبه إلى احتفاظه بوظیفته كعضو في مجلس الإدارة فهو وقبل أن      

 %20التي تمثل  مالأسهینتخب لتولي رئاسة المجلس یعتبر من بین القائمین بالإدارة  المالكین لعدد من 

  .شركةمن رأسمال ال الأقلعلى 
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  العزل:الثاني الفرع

لهذا یملك مجلس الإدارة و فإنه من یملك حق التعیین یملك حق العزل، 28تطبیقا لمبدأ توازي الأشكال      

من  2الذي عین الرئیس سلطة عزله في أي وقت بدون أي تبریر لأسباب هذا العزل طبقا لنص الفقرة 

یتضمن القانون  أنمن القانون التجاري،إذ یعد حق العزل من النظام العام ولا یجوز  )636(المادة 

  . أي شرط ینص على خلاف ذلك وإلا عد باطلا لشركة الأساسي

المشرع قد اتخذ موقفا صریحا في شركة المساهمة بأن سمح بالعزل في أي یكون  بناءا على ذلكو      

كاء في دعم حق الشر أراد المشرع  هذاوب 29وجعله من النظام العام ،لأسباب هذا العزل إبداءوقت دون 

 حافظوی شركةالمناسب الذي یضمن استمراریة ال القرار اتخاذومنحهم السلطة في  الرقابة على إدارة الرئیس

لكن بالمقابل فإن عدم الاستقرار الذي یعاني منه الرئیس یجعله یفرط في الحیطة خوفا ، على مصالحها

  شركةعن القیام بعدید التصرفات والأعمال الضروریة لمصلحة ال الإحجام إلىمن العزل ما یدفع به 

فإذا لم  أن یكون فیها تعسف أو ظلم ، عنيفي عزل الرئیس لا ی الإدارةوتبعا لذلك فإن حریة مجلس       

عن الضرر الذي أصابه متى ثبت أن  هملزمة بتعویض شركةلعزله كانت ال قانوني یكن هناك أي مبرر

          .عزله كان تعسفي 

العزل لا یكون صحیحا  أنمن الفقه یمثله الدكتور أبو زید رضوان  أخررأي  وفي نفس الصدد یرى      

لیس وكیل عادي یمكن عزله دون  الإدارةرئیس مجلس  ذلك أن إلا إذا كان بسبب قانوني كسوء التسییر،

ویستمد هذه السلطات من خلال نیابة  إبداء للأسباب بل هو عضو یمارس سلطاته وفق نظام قانوني،

  .30قانونیة أكثر منها تعاقدیة

فقط بل یحق للجمعیة  الإدارةعزل الرئیس لا تقتصر على مجلس  سلطة أنإلى  الإشارةولا بد من       

وذلك متى قامت بعزله من  ،أن تقرر عزله بصفة غیر مباشرة ،ةشركالعامة التي تمثل الهیئة العلیا في ال

من القانون التجاري،وبفقدانه صفة العضویة في المجلس  )613(وفق نص المادة  ،الإدارةعضویة مجلس 

 .یفقد حتما وظیفته كرئیس لمجلس الإدارة

فإن الاستقالة  وأالعزل  وأالوفاة  ما كانت أسباب نهایة مهام رئیس سواء بانتهاء الوكالة أومه أخیرا     

لیتولى مهام الرئیس المنتهیة  جدید لانتداب قائم بالإدارة لا یبقى شاغرا حیث یبادر مجلس الإدارة همنصب

  .التجاري من القانون) 637(وهو ما نصت علیه المادةوظیفته إلى غایة انتخاب رئیس جدید 
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  الإدارةرئیس مجلس ومسؤولیات سلطات :مبحث الثاني

  سلطات رئیس مجلس الإدارة :الأولالمطلب 

 وصلاحیات عامة وأخرى خاصة للقیام بجمیع الأعمال لطاتسرئیس مجلس الإدارة منح المشرع ل       

اللصیقة بوظیفته ومستمدة وهي مرتبطة بالصفة المزدوجة  تحقیقا لغرضها، الشركة اللازمة لتسییر نشاط

فهو بالإضافة إلى رئاسة مجلس الإدارة یتولى الإدارة العامة لشركة ویمثلها اتجاه  من القانون،

قرارات  أو.،بحیث لا یحد من هذه السلطات والصلاحیات إلا ما نص علیه القانون أو نظام الشركة31الغیر

  .شركةلطات إدارة الس معظم هیمنة رئیس على مما یدل على ،32الجمعیة العامة

  

  السلطات العامة:الأولالفرع 

  .وسلطة تمثیلها في علاقاتها مع الغیر لشركةالإدارة العامة  بینهذه السلطات تتوزع       

  الإدارة العامة لشركة:أولا

،ولتحقیق ذلك  داخل الشركة الإدارة العامة من أهم الاختصاصات المخولة لرئیس مجلس الإدارة دتع     

لتصرف في كل الظروف باسم الشركة مع مراعاة السلطات التي یخولها  33منحه المشرع السلطات الواسعة

  .ودون أن تتجاوز هذه السلطات غرض الشركة ومجلس الإدارة ، لقانون إلى كل من الجمعیة العامةا

داخل وعدم القدرة على مما یطرح ت ،صراحة مضمون ومدى هذه السلطاتالمشرع لكن لم یبین      

التمییز بین سلطات الرئیس وسلطات مجلس الإدارة الذي خوله المشرع نفس سلطات التصرف التي 

مما یثیر خلافات وصراعات بین الجهازین  في ممارسة هذه الصلاحیات  34تقتضیها الإدارة العامة لشركة

  .35 مصلحة الشركةویؤثر سلبا على فعالیة ونجاعة هذه الأجهزة ما ینعكس سلبا على 

ولرفع اللبس الناتج جراء سكوت المشرع عن توضیح مضمون هذه السلطات وما یحدثه ذلك من تداخل    

في المهام بین الجهازین، یتطلب منا تمییز بین طبیعة الجهازین،إذ أن مجلس الإدارة كهیئة جماعیة لا 

صرف باسم الشركة وإنما یحدد السیاسة ولا یت ،یمكن له الاجتماع بصورة یومیة لاتخاذ قرارات تسیریه

العامة ویصدر القرارات التي یستوجبها سیر المشروع على الوجه المألوف ومراقبة مدى تنفیذها على 

في حین أن الرئیس هو الذي یتصرف في الشركة بصفة یومیة ویضع هذه السیاسة  36المدى الطویل

  .موضع التطبیق



  المساهمةالنظام القانوني لرئیس مجلس إدارة شركة 

         رشید مسعودي /د.توفیق فرحات      أ /د.ط                                 

288 
 

فلم یحدد القانون ماهیة  التي تكون لها صفة الأعمال الیومیة في الشركة،أما بالنسبة لأعمال الرئیس      

یضع  أن ،37هذه الأعمال والتي تختلف باختلاف موضوع نشاط الشركة ولهذا فقد حاول بعض الفقه

فرأى أن هذه الأعمال تتمیز بالسرعة في التنفیذ، لا تتفق والرجوع بشأنها إلى  للأعمال الیومیة، معیار

  .مثل تعیین العمال وفصلهم وشراء البضائع وتوقیع المراسلات وإیداع الأموال في البنوك دارة،مجلس الإ

  

  شركةتمثیل السلطة :ثانیا

تعتبر ، و 38لرئیس مجلس الإدارة سلطة تمثیل الشركة في علاقاتها مع الغیر ةیخول القانون صراح      

       39بذلك یجسد المؤسسة في علاقاتها مع الغیرفهو  ،هذه السلطة صفة لصیقة مع سلطة الإدارة العامة

یتصرف باسمها ونیابة عنها في ممارسة حقوقها كحقها 40ویعني هذا أن الرئیس هو الممثل القانوني لها

ومن ثم فهو صاحب الصفة في  ،أمام الجهات القضائیة والإداریة في إبرام العقود والصفقات وتمثیلها

  .ر،والتعامل الصادر منه یرتب حقوقا والتزامات مباشرة في ذمتها المالیةالتعبیر عن إرادتها أمام الغی

من القانون التجاري تجیز لمجلس الإدارة بناءا على اقتراح  )639(الإشارة إلى أن المادة  روتجد      

  .الرئیس أن یكلف شخصا واحدا أو اثنین من الأشخاص الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عامین

وبناءا علیه فإن المدیر العام أو المدیرین العامین المساعدین لرئیس المعینین طبقا لما نصت علیه       

من القانون التجاري مفوضین قانونا لتمثیل الشركة أمام الغیر،ویحوزان في مواجهة الغیر  )639(المادة 

  .من القانون التجاري) 2(ةالفقر  )641(نفس السلطات المخولة للرئیس طبقا لما نصت علیه المادة 

                   

  السلطات الخاصة : الثانيالفرع 

منها بسلطة رئاسة المجلس ینفرد رئیس مجلس الإدارة بسلطات خاصة مرتبطة في جانب كبیر       

  .، بالإضافة إلى علاقته بالجمعیة العامة للمساهمین وسلطته في اقتراح بعض التعییناتوسیر أعماله

بعض  باستثناءیمیز هذه السلطات هو إحجام المشرع عن إیراد أحكام خاصة بتنظیمها  أهم ماو      

النصوص الخاصة والتي جاءت متفرقة في عدة مواضیع، تاركا ذلك لإرادة الشركاء ضمن العقد الأساسي 

  .في التسییربغیة إضفاء نوع من المرونة على هذا الجهاز حتى یتمتع بحریة أكبر  ،والعرف المتبع لشركة
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هذا الأخیر للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ومصلحة الشركة  وعلیه یعود لرئیس مجلس الإدارة دعوة     

واختصاص الرئیس بهذا أمر متوقع طالما كما رأینا سابقا هو الذي یتولى التسییر الیومي  ،41إلى ذلك

  .اجة لانعقاد مجلسهافیكون مطلعا أكثر من غیره بمشاكل الشركة وأهدافها وبالتالي الح

المشرع التجاري الجزائري أغفل النص على مواعید الاجتماع ومن له الحق في دعوة  أنوالحقیقة     

 ألقى انه فمعناه ،یر على ذلكالمجلس للانعقاد وترك الأمر للقانون الأساسي لشركة فإذا لم ینص هذا الأخ

  .42هذه المهمة على عاتق رئیس المجلس

له الحق في دعوة المجلس  المشرع الجزائري نص تشریع الشركات الفرنسي على من وعلى خلاف      

على أنه إذا لم ینعقد مجلس الإدارة لمدة أكثر من شهرین فیمكن على الأقل  43للانعقاد حیث نص صراحة

  .لثلث أعضاء المجلس أن یطلبوا من الرئیس استدعاء المجلس للانعقاد حول جدول أعمال محدد مسبقا 

للانعقاد فتكون بكل الوسائل ما لم ینص القانون الأساسي  أما فیما یخص طریقة استدعاء المجلس      

على خلاف ذلك، ویجب ان ترفق الدعوة بجدول أعمال دقیق یتضمن جمیع المعلومات الهامة التي 

  .تناقش خلال الاجتماع

یقوم بإثبات حضور أو غیاب  یتولى الرئیس رئاسة الجلسة وإدارتها،كما لاجتماعتحدید تاریخ اعند و       

وتدون أسماؤهم في ورقة الحضور ثم یتأكد من مدى صحة النصاب  ،الأشخاص الذین تم استدعاؤهم

فالنصاب المطلوب  626القانوني لصحة انعقاد مداولات المجلس وقانونیة قراراته، وتطبیقا لأحكام المادة 

المجلس هو حضور نصف عدد أعضاءه على الأقل إلا إذا نص القانون الأساسي على  لصحة اجتماع

ا اكتمل هذا النصاب یعلن الرئیس أنه بإمكان المجلس المداولة  بكیفیة صحیحة ذوعلیه إ.أغلبیة أكثر

  .44ویأمر كاتب الجلسة بإثبات ذلك

س سلطة مراقبة مدى توفر شرط   في مداولات المجلس فیكون لرئی لقرارات الصادرةا وفیما یخص      

ما لم یقضي القانون  الأصواتویكون له صوت مرجح في حالة تعادل  الأغلبیة في حالة التصویت علیها،

  .45بخلاف ذلك الأساسي

نهایة الاجتماع تدون مداولات الجلسة في محضر منقول في سجل خاص بمداولات المجلس  وبعد     

 عند الحاجة،تحت طائلة عقوبة جزائیة وهو ما إلیهر الشركة لرجوع ویوقع من الرئیس،یحتفظ به في مق

 20000 إلى 5000یعاقب بالغرامة من ""من القانون التجاري التي جاء فیها )812(نصت علیه المادة 



  المساهمةالنظام القانوني لرئیس مجلس إدارة شركة 

         رشید مسعودي /د.توفیق فرحات      أ /د.ط                                 

290 
 

القائم بالإدارة الذي یرأس الجلسة ویتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة في  أودج كل من الرئیس 

  .المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة

أن یقترح على  ق ت ج، )639(فقد أجازت له المادة  أما سلطات الرئیس فیما یخص إجراء تعیینات     

في تنفیذ مهامه كمدیرین عامین  تعیین شخص أو أثنین من الأشخاص الطبیعیة لمساعدته الإدارةمجلس 

 الأخیر،كما له الحق في أن یطلب من هذا 46 الإدارةویحدد السلطات المخولة لهما بالاتفاق مع مجلس 

  .47عزلهما في أي وقت

رئیس مجلس الإدارة یتولى  أننجد  ،الجمعیة العامة للمساهمین أو وفي علاقته مع جهاز المداومة    

،وكلما اقتضى الأمر بالنسبة 48العامة العادیة للانعقاد في المواعید المحددة باسم المجلس دعوة الجمعیة

  .إلى الجمعیة العامة غیر العادیة

فقد رتب القانون على خذه من قرارات تهم حیاة الشركة،ونظرا لأهمیة انعقاد الجمعیة العامة وما تت    

من القانون التجاري التي تنص على عقوبة الحبس من  )815( مخالفة ذلك عقوبات جزائیة في المادة

بإحدى هاتین العقوبتین فقط لكل  أودج 200.000دج إلى20.000شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

من رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذین لم یعملوا على انعقاد الجمعیة العامة العادیة في 

  . ...""السنة المالیةالستة أشهر التي تلي اختتام 

  

  الإدارةمسؤولیة رئیس مجلس :المطلب الثاني 

تعتبر المسائلة القانونیة لرئیس مجلس الإدارة ضمانة هامة لحمایة مصلحة الشركة والمساهمین       

 سلطاتمركزه القانوني وما یتمتع به من نتیجة من رئیس  یصدرسلبي تصرف  أوسلوك  أيمن والغیر 

الجزائیة المادة الأمر الذي استدعى تدخل المشرع بقواعد أمرة سواء في المادة المدنیة او  في إدارة الشركة،

  .یشكل كل خرق لها قیام للمسؤولیة في حقه

  المسؤولیة المدنیة:الفرع الأول 

نیة التي تجد تخضع المسؤولیة المدنیة لرئیس مجلس الإدارة لأحكام القواعد العامة للمسؤولیة المد      

الخاصة  أركانهال الرئیس مسؤولیة مدنیة لابد من توفر ألكي یس إذنفي القانون المدني، موطنها الأصلي 

  .وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما
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مسببا ضرر لاحق بمصلحة  ممارسته لمهامهأثناء  صدر خطأ من رئیس مجلس الإدارة إذاوعلیه      

 بتعویض زمایكون مل مع توفر علاقة سببیة بین الخطأ والضررالغیر مصلحة الشركاء أو  الشركة أو

والخطأ المقصود هنا هو الإخلال .49من القانون المدني 124طبقا لنص المادة  بهؤلاء ألحقهالضرر الذي 

  .بالتزام قانوني

الأخطاء  حصرأن المشرع من القانون التجاري نجد )  23مكرر  715( وباستقرائنا لأحكام المادة     

  :لمسیري شركة المساهمة على النحو التالي المدنیةمسؤولیة ال لإثارةالموجبة 

  

  التنظیمیة المطبقة على سیر شركة المساهمة أوالتشریعیة  الأحكاممخالفة - أولا

ویقصد بها انتهاك الواجبات القانونیة والتشریعیة المطبقة على شركة المساهمة وهي من ابرز       

وتشتمل على واجبات ایجابیة تستوجب من الرئیس ، تحقق المسؤولیة المدنیة لرئیس مجلس الإدارة  أسباب

لامتناع عن ووجبات سلبیة یجب ا القیام بها للحفاظ على مصلحة الشركة والمساهمین على حد سواء،

  :القیام بها ومن صورها

  ج.ت.قمن  )812( ،عدم تحریر مداولات اجتماع مجلس الإدارة في المحاضر طبقا لنص العادة المادة- 

  .ج.ت.قمن  )676( ،المادةطبقا لنص  نعقادللاالعامة السنویة عدم استدعاء الجمعیة - 

   ج.ت.من ق) 638(المادة  ،غرض الشركةیس مجلس الإدارة بممارسة أعمال لا تدخل في نطاق ئقیام ر - 

  .ج.ت.ق) 677( ادةالم ،لى وثائق الشركةععدم تمكین المساهمین من حقهم في الاطلاع - 

یقصد بها عبارة مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المستعملة لا  إنوالجدیر بالذكر في هذا المقام       

الخاصة بالشركات التجاریة وإنما تشمل كل القوانین التي لها صلة بنشاط الشركة  حكاملأافقط المشرع 

  .50الجمارك وقانون ،المنافسةوقانون  ،وقانون الضرائب ،كقانون العمل

  ثانیا مخلفة أحكام القانون الأساسي لشركة
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ویعد  ،شریعة المتعاقدینمن القانون المدني أن العقد  106تقتضي القواعد العامة طبقا لنص المادة       

ومن ثم  القانون الأساسي لشركة بمثابة قانون اتفاقي بین المساهمین وضمان لكل من یتعامل مع الشركة،

القانون الأساسي لشركة المطالبة بالتعویض سواء كان بنود یحق لكل من أصابه ضرر بسبب مخالفة 

لسلطات  مجلس الإدارة لك تجاوز رئیسذ أمثلةومن 51الغیر آواحد المساهمین  أوالمضرور الشركة 

  .أو مجلس الإدارة التعدي على سلطات الجمعیة العامةب الأساسيالمخولة له في القانون 

تكون في لشركة فة القانون الأساسي لالمتعلقة بمخاالمدنیة المسؤولیة  إثارةأن  إلىلكن یجب الإشارة       

  .الشروط الواردة في القانون الأساسيالغالب من قبل الشركاء لان الغیر یجهل 

  كبة أثناء التسییرتالمر  الأخطاء:ثالثا

یعد الخطأ في التسییر من أهم أسباب إثارة مسؤولیة المسیر المدنیة والأكثر انتشار في تسییر       

غلب صعوبة إثباته لان المشرع الجزائري لم یرد تعریف قانوني له مثله مثل اهو  هیمیز  م ماهالشركات وا

     أخطاء تسییر الموجبة للمسؤولیة المدنیة  تعدد صور إلىوربما یعود سبب ذلك  ،التشریعات المقارنة

و حصرها في تعریف واحد قد یخرج بعض الأخطاء الأخرى من دائرة المسؤولیة حتى لو كانت سبب في 

  .المساهمین وأحدوث ضرر للشركة 

الخطأ  إثباتعبئ  ،أماالموضوع  لقضاةجسامتها مدى و  المدنیة وعلیه یخضع تقدیر مسؤولیة المسیر     

بالخطاء المتعلق بمخالفة  الأمرویختلف الوضع عندما یتعلق  عي طالب التعویض،دالمفیقع على 

حیث في هذه الحالات فمجرد وجود المخالفة كاف  الأساسيالقانون  أوالنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

  .للقواعد العامة قابط الإثباتذلك بكافة طرق یر ویكون سخطا الم لإثبات

إما في حالات الخطاء الأخرى سواء كان نتیجة فعل ایجابي صدر من المسیر بسبب الإهمال، أو       

لعدم كفاءته، أو عمدا، أو بسبب فعل سلبي امتنع فیه المسیر عن اتخاذ قرار ونتج عنه ضرر لشركة أو 

بات خطأ المسیر، لذلك یراعي القاضي  قبل إصدار حكمه قواعد ، فیصعب في هذه الحالات إث52الغیر

السلوك الواجب انتهاجها من طرف المسیر أثناء عملیة تسییره، كما یستند إلى عناصر أكثر موضوعیة 

  .53لیتمكن من معرفة حقیقة الخیار الذي أقدم علیه المسیر 

  



  المساهمةالنظام القانوني لرئیس مجلس إدارة شركة 

         رشید مسعودي /د.توفیق فرحات      أ /د.ط                                 

293 
 

   المسؤولیة الجزائیة:الفرع الثاني 

مسؤولیة رئیس مجلس الإدارة على المساءلة المدنیة فقط التي تكون عقوبتها عبارة عن  لا تقتصر       

تعویضات مدنیة كما سبق بیانه، بل تتعدها لتصل إلى المساءلة الجزائیة إذا ثبت ارتكابه لأفعال أثناء 

   .تجاريإدارته لشركة تشكل جریمة معاقب علیها بموجب أحكام قانون العقوبات أو أحكام القانون ال

ومن بین أهم الجرائم المرتكبة من قبل رئیس مجلس الإدارة هي تلك الجنح الماسة بأموال الشركة       

  .من القانون التجاري الجزائري 813إلى  811وتناولها المشرع في المواد 

مة سأقتصر هذه الدراسة على بعض الجرائم الأكثر انتشار في شركة المساه صورها ونظرا لتعدد      

التعسف في استعمال السلطة أو الحق في  وجنحة الشركة،أثناء سیرها وهي جنحة استعمال أموال 

  .التصویت

  الشركة أو سمعتها أموالجنحة استعمال :أولا

وهي الجریمة التي یستعمل فیها رئیس مجلس الإدارة  أموال ) 3الفقرة  811(نصت علیها المادة       

 لغایة فیها مخالفة لمصلحة الشركة وتحقیقا لمصلحته الشخصیة،، عن سوء نیةالشركة أو سمعتها المالیة 

  هي شركة المساهمة سواء كانت ذات أموال خاصة أو أموال عمومیة تابعة لدولة الفعلوالضحیة من هذا 

  :وتتطلب توفر الركن المادي والمعنوي      

  الركن المادي/أ

بأموال الشركة أو سمعتها، ویكفي استعمال احدهم لتتحقق ه الجریمة یتعلق ذالركن المادي في ه      

وهي الركن المعنوي والركن الشرعي أي النص القانوني الذي یحدد  ،الجریمة مع توفر الأركان الأخرى

الأفعال ذات الوصف الجنائي أو ما یعرف بمبدأ الشرعیة طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات 

  .» مة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانونجری لا«التي جاء فیها 

یقصد بأموال الشركة كل أصول الشركة من عقارات ومنقولات سواء كانت مادیة كالسیارات و       

والآلات والمواد الأولیة أو معنویة كالمحل التجاري والعلامة التجاریة وبراءة الاختراع ،حیث تقع الجریمة 

براءة اختراع باسمه ویستغلها لصالحه،وتكتمل الجنحة أو تصبح  تامة  كما لو قام مسیر الشركة بتسجیل
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باستعمال سمعة الشركة وهو مصطلح یعبر عن العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري أي الشهرة 

  .54والثقة التي حازتها الشركة لدى الزبائن

  الركن المعنوي/ب

أن و القصد الجنائي العام ویتحقق بوجود سوء نیة  بما أنها من الجرائم العمدیة فهي تقتضي توفر      

عن وعي وإرادة على ارتكاب الفعل المجرم لأغراض شخصیة مع علمه أن هذا الفعل لیس  مسیریقدم ال

هو تحقیق المصلحة الشخصیة لمسیر و القصد الجنائي الخاص  إلىبالإضافة ، 55في مصلحة الشركة

مباشر عندما یستفید المسیر مباشرة من العمل التعسفي مثل  وتكون. الشركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

،وتكون المصلحة ،56التخلص من دیونه الشخصیة بأموال الشركة،او الحصول على أجور مرتفعة

  .فراد عائلتهأالشخصیة غیر مباشرة إذا كان الغرض منها مثلا هو محاباة لشركة أخرى مملوكة لأحد 

  لسلطة أو الحق في التصویتجنحة التعسف في استعمال ا :ثانیا

 مالستعا المعاقب علیها هي جنحة الجریمة أن) 4الفقرة  811( المادة أحكامیستفاد من استقراء       

وجنحة استعمال الحق في  ،ما یملكه من سلطات داخل الشركةلرئیس مجلس الإدارة بوصفه مسیر لشركة 

الإشارة إلى سلطات الرئیس وتبین إن هذه الفة لمصلحة الشركة، وقد سبقت خبطریقة م التصویت،

  .السلطات واسعة وتشمل الإدارة العامة لشركة وتمثیلها نحو الغیر

  الركن المادي/أ

یفسر استعمال السلطة في هذه الجنحة بمفهومه الواسع سواء في : جنحة التعسف في استعمال السلطة - 

أوفي أعمال الإدارة  ...الشركة في البنوكإیداع أموال صرف مثل إبرام العقود التجاریة و أعمال الت

فمجرد انحراف المسیر في استعمال هذه السلطة لخدمة مصلحته الشخصیة على حساب  ،57الیومیة

  .مصلحة الشركة یتحقق فعل الاستعمال

ثناء أحقه في التصویت تتحقق هذه الجنحة باستعمال المسیر ل: الحق في التصویتاستعمال جنحة  - 

مین هالمقدمة له من قبل المسا وذلك باستغلال التفویضاتلشركة المساهمة، انعقاد الجمعیة العامة 

  .لتصویت بالنیابة عنهم بطریقة مخالفة لمصلحة الشركة
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اهم في شركة الحق في التصویت هو من الحقوق الرئیسیة التي یمتلكها المس أنوهنا نشیر إلى       

المساهمین في  یتم انتخابه أساسا من بین أعضاء مجلس الإدارة مساهم ذلك انهیعد  ، ورئیسالمساهمة

  .لرئاسة المجلس رأس مال الشركة

  الركن المعنوي/ب

توفر القصد العام  جرائمكما هو علیه الحال في الجرائم العمدیة الماسة بأموال الشركة، تتطلب هذه ال     

كعنصر أول وهو وجود سوء النیة لدى الفاعل، وقیامه بالجریمة مع علمه أن الفعل مخالف لمصلحة 

  .الشركة، أما العنصر الثاني فهو القصد الخاص ویتمثل في ارتكاب الفعل لتحقیق مصالح شخصیة

  الخاتمة

الناظمة لإدارة شركة المساهمة  الأحكامهذه الدراسة المتواضعة یتجلى لنا بوضوح أن  على ضوء    

، ما انعكس سلبا على یثة المنتهجة في شركات المساهمةقاصرة على مواكبة مبادئ التسییر الحد أصبحت

شركات المساهمة  من الكثیر وساهم في افلاس أداء ونجاعة هذه الشركات في النسیج الاقتصادي الوطني

أصبحت لا تتماشى مع  التيدم أحكام القانون التجاري ، ویرجع سبب ذلك إلى قالخاصة والعمومیة

ویظهر  ،اعموما وشركات المساهمة خصوصالتطورات الحدیثة التي عرفها القانون الاقتصادي المقارن 

  :نذكر منها مایليتسییرها  تعترض جهاز التي ذلك من خلال عدید الإشكالات

  

  إذ أن أحكام القانون التجاري خولت لمجلس الإدارة ورئیسه نفس ، الیة التطابق بین السلطات العامةإشك -

وهو ما یخلق نوع من التداخل في  ،السلطات العامة، دون توضیح یفید مضمون ومدى هذه السلطات

اتجاه أو الجزائیة  المدنیةسواء  المهام بین الجهازین، إلى جانب ما یثیره من صعوبة في تحدید المسؤولیات

 .والشركة أو اتجاه الغیر، ما ینعكس سلبا على السیر الحسن لشركةالمساهمین 

تركیز السلطات في ید رئیس قلص من دور مجلس الإدارة رغم أهمیته في الشركة كهیئة إداریة ورقابیة  -

  .بحیث أصبح دوره یقتصر فقط على المصادقة على القرارات التي یتخذها الرئیس

 إدارة حرمان أسبابكان من أهم المجلس من بین أعضاء  الإدارةمجلس  تعیین رئیس المشرع إلزام -

  ذلك یسمح لأي عضو في مجلس  ، لأنفي مجال التسییر والخبرة كفاءةالذوي  الأشخاصمن  الشركة
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  .الإدارة والتسییرمجال  في مؤهلاتعلى  حصوله رغم عدم المجلسبأن یكون رئیسا لهذا   الإدارة

  

 حكامفقد جاءت معظم الأ ،ممارسة عهدة رئیس مجلس الإدارة معوالمنع التنافي  لحالاتبالنسبة  -

 هذه الحالات     ،كان من الأفضل إدراجالمنظمة لها متفرقة وموزعة في عدة قوانین أساسیة وعضویة 

یكون على درایة  حتىو الشفافیة إضفاء نوع من  أجلمن في القسم الخاص بإدارة وتسییر شركة المساهمة 

  .بها أي مستثمر یرید تأسیس شركة

استقراء المقتضیات القانونیة المتعلقة بشروط تعیین رئیس مجلس الإدارة یتبین لنا أن المشرع لم یتطلب  -

كما أغفل عدة جوانب تتعلق بشخص  ،أیة شروط مهنیة خاصة بهذا المنصب كالكفاءة والخبرة في التسییر

  . النزاهة وشرط السنشرط الرئیس رغم أهمیتها منها 

 

  لاقتراحاتا

یكرس بشكل  في شركة المساهمة الإدارة والتسییر لأجهزةظمة اتعدیل النصوص القانونیة الن نقترح 

  :یلي وذلك من خلال ما السائدة في قطاع الأعمالالحدیثة الشفافیة ویتجاوب مع المعطیات 

  

مع إدراج  الاختصاصكل من مجلس الإدارة ورئیسه حتى لا یقع بینهما تنازع في  سلطاتلضبط دقیق  -

تعسف أو من أي  وحمایتهالإدارة بما یضمن حفظ حقوقه الخاصة برئیس مجلس والاستقالة العزل  أحكام

  .من قبل المساهمین یمارس علیهضغوط 

والتي  المساهمة العمومیةمع شركات الجزائري على غرار ما فعل المشرع الفصل بین الملكیة والإدارة  -

المهنة المحترفین الذین تجتمع  أصحابنص فیها على ضرورة اختیار مسیري هذه المؤسسات من بین 

 .المعنیةالاقتصادیة  النشاطات میادینفي  اللازمتانفیهم صفتا الكفاءة والتجربة 

إصدار قانون مستقل یتضمن كافة قواعد  أولقواعد حوكمة الشركات، تضمین أحكام القانون التجاري -

لتكریس فعالیة  الهامةبین الضمانات  یعد أحكامه لأنهباحترام  شركات المساهمة مسیريالحوكمة مع إلزام 

إذا علمنا أن من بین الأهداف القانونیة لحوكمة الشركات هو توجیه أجهزة الإدارة  خاصةأجهزة الإدارة، 

  .بما یتفق مع دورها في إطار تحقیق أهداف الشركة
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تعرض  تعدیل أخر أنمع العلم  ،أكثر من ضرورة أصبحت القانون التجاريبتعدیل  لذلك فالمطالبة      

المعدل  08-93بموجب المرسوم التشریعي  ،سنة 29علیه ما یقارب أكثر من  تمر  لشركة المساهمة

التطورات الحدیثة التي  متأخرة عن مواكبةجعلها  ما ،المتعلق بالقانون التجاري 59-75 للأمروالمتمم 

  .المساهمةعرفتها المنظومة القانونیة لشركات 

  

  

 الهوامش
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  »...ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي یحوزها كل قائم بالإدارة. من رأسمال الشركة

  .ج.ت. ق من 3الفقرة ) 619(المادة  -2

  .ج.ت. ق من الفقرة الثانیة)  619(المادة  -3

  .41،ص2014شركات الأموال،دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزء الثاني،سنة النشر  بلعیساوي محمد الطاهر، -4

الذي عدل القانون   2008أوت سنة  4، المؤرخ في  776-2008بموجب قانون ترقیة الاقتصاد رقم  -5

  .التجاري الفرنسي
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  .148ص
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر "«تنص ،من القانون المدني الجزائري) 40(لمادة  -12
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ق  635الاعتباري المساهم في رأسمال المؤسسة وتولي هذا الأخیر رئاسة مجلس الإدارة یتعارض مع نص المادة 
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 ،2007لسنة  3رقم  ، العددمجلة المؤسسة والتجارة استقالة المدیرین في شركة المساهمة، میراوي فوزیة، 

  36ص
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یحدد كیفیات ومصاریف  ،2016افریل  25المؤرخ في 136-16من المرسوم التنفیذي رقم  )02(المادة  -25
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